
دعت إلى ضرورة تفعيل مبادرة إسطنبول

المكيمي: الاستفادة من خبرات حلف الناتو
لحل القضايا السياسية للمنطقة

د.هيلة المكيمي

السياسية للحلف وتم التركيز على 
المجالين العسكري والامني.

واوضحت في هذا السياق ان 
الكويت ترتبط مع الناتو بتعاون 
عسكري امني في عدد من المجالات 
كضبط الحـــدود والتدريب على 
مكافحة الارهاب واجراء تمارين 

مشتركة مع القوات العسكرية.
ولفتت الـــى ان انضمام عدد 
مـــن دول المنطقة الـــى «مبادرة 
اسطنبول» التي انطلقت في ٢٠٠٤ 
«لقي اهتماما واسعا انطلاقا من ان 
مسؤولية امن الخليج مسؤولية 
ابنائه، الامر الذي يتطلب تدعيم 
الامن الخليجي وفقا لأطر سياسية 
وعسكرية تعتمد على الحلفاء».

وكان المشـــاركون في الندوة 
التي استغرقت يوما واحدا تناولوا 
ثلاثة محاور رئيسية هي «تحول 
الناتو ودوره في الشرق الاوسط 
الاوسع من خلال مبادرة اسطنبول» 
و«التحديات الامنية في منطقة 
الخليج.. امن الطاقة» و«الموقف 
الراهن والآفاق المستقبلية للتعاون 

في اطار مبادرة اسطنبول».
يذكر ان مبادرة اســـطنبول 
التي تم اطلاقها خـــلال اجتماع 
حلف الناتو بمدينة اســـطنبول 
في يونيـــو ٢٠٠٤ تهدف لتعزيز 
الامن والاســـتقرار فـــي منطقة 
الخليـــج عن طريق التعاون بين 
حلف الناتو ومجلس التعاون في 
المجالات الامنية والدفاعية حسب 
رغبة كل دولة، علما ان المبادرة 
مفتوحة امام جميع دول الشرق 

الاوسط.
وانضمت الـــى المبادرة حتى 
الآن ٤ من دول مجلس التعاون 
الكويت  البحريـــن،  هي قطـــر، 

والامارات.

الى ضـــرورة تفعيل  ودعت 
مبادرة اســـطنبول من خلال ان 
يقدم حلف الناتو لدول المنطقة 
خبراته السياسية في حل الكثير 
التي  السياســـية  من المعضلات 
تواجهها الآن كالقضية الفلسطينية 
العراقية،  والمصالحة الوطنيـــة 
مشيرة الى ان الناتو لديه الكثير 
من الاليات والنظريات الايجابية 
التي من شـــانها ان تحل بعض 

القضايا السياسية العالقة.
ولفتـــت د.المكيمـــي الـــى ان 
«القضايا السياسية المتفجرة في 
المنطقة اثبتت انه لا يوجد لها حل 
بواسطة السلاح بل يكمن حلها في 
ادارة سياسية ذكية متميزة لها 
ادواتها التي تستطيع من خلالها 
ان تقنع الآخريـــن بما تراه حلا 

مناسبا لأي قضية سياسية».
وقالت ان ندوة الدوحة «دور 
الناتو في تحقيق السلام والامن 
في المنطقة» تقع ضمن سلسلة 
مؤتمرات وندوات اقامها الناتو في 
دول المنطقة، موضحة ان الحلقة 
المفقودة في تلك الانشـــطة هي 
عدم وجود استفادة من الخبرات 

الدوحـــة - كونـــا: دعـــت 
العلوم السياسية في  اســـتاذة 
جامعـــة الكويت د.هيلة المكيمي 
الى ضـــرورة ان تســـتفيد دول 
المنطقة من الخبرات السياسية 
والديبلوماسية التي تميز بها حلف 
الناتو طيلة الستين عاما الماضية 
لحل بعض القضايا السياســـية 

التي تواجه المنطقة.
واوضحت د.هيلـــة المكيمي، 
فـــي لقاء مع «كونا» على هامش 
مشاركتها في ندوة «دور حلف 
الناتو في تحقيق السلم والامن 
في المنطقة» التي اختتمت الاثنين 
الماضي، ان اعضاء «حلف الناتو 
بـــان منظمتهم  يفتخرون دائما 
منظمة سياسية بالدرجة الاولى 
ومن ثم عســـكرية»، الامر الذي 
يدعو الى ضرورة الاستفادة من 

تلك الخبرة الطويلة لهم.
وقالت ان نجاح الديبلوماسية 
لدى حلف الناتو يتمثل بوجود 
دعم عسكري لتلك الديبلوماسية 
التـــي كانت مقنعـــة لاي حوار 

سياسي مع اعدائها.
وذكـــرت د.المكيمـــي ان تلك 
الديبلوماســـية اســـتطاعت ان 
تقود اوروبا الى بر الســـلام منذ 
الحرب العالمية الثانية بسبب انها 
استطاعت ان تحل الازمات التي 
مرت بها بالطرق الديبلوماسية.

واشارت الى ان حلف الناتو 
عندما «اتـــى للمنطقة من خلال 
مبـــادرة اســـطنبول ٢٠٠٤ جاء 
بنحو ١٢٠ مجالا للتعاون تتعلق 
العســـكرية»، مؤكدة  بالمجالات 
ان التعاون المنشـــود بين الناتو 
ودول المنطقة يجب ان يكون في 
المجال السياسي والديبلوماسي ولا 

يقتصر على المجال العسكري.

المحامي خليل القطان

القطان مستشاراً قانونياً
 لجمعية الصحافيين الكويتية

وافق مجلس ادارة جمـــعية الصحافيين الكويتية في اجتماعه 
الاخيـــر على تعيين الزميــــــل المـــحامي خليل القطـــان عضـــو 
الجمـــعية العمومية مستشــــارا قانونيــــا للجمعية، حيث ابدى 
استعداده للدفاع متطوعا عن اي عضو في الجمعية امام المحاكم 
الكويتية في قضايا الصحافة، وكذلك ابداء الاستشارات القانونية 

دون مقابل.

خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة الفساد

المسعد: الكويت تسخر كل إمكاناتها
لتجسيد سيادة القانون والنزاهة والشفافية

كوالالمبــــور - كونا: اكد رئيــــس وفد الكويت 
الى المؤتمر الثاني لدول اطراف الاتفاقية الدولية 
لمكافحة الفساد المحامي العام المستشار بدر المسعد 
ان الكويت تقوم على المستوى الوطني بتسخير 
كل امكاناتها نحو مكافحة الفساد وتجسيد سيادة 

القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وقال المسعد في كلمة الكويت امام المؤتمر الذي 
يعقــــد حاليا في جزيرة بالي الاندونيســــية «ان 
المســــاعي الكويتية لمكافحة الفساد تمثلت بسن 
القوانين والارتباط بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
ذلك ان قوانين الجزاء الوطنية تحظر الفساد بكل 

صوره وتجرمه وتعاقب عليه».
واضاف فــــي كلمته التى حصلت «كونا» على 
نسخة منها ان مجلس الوزراء اصدر في اكتوبر 
الماضي قرارا يقضي بتكليف وزير المالية بالتوقيع 
على اتفاقية للخدمات الاستشارية مع البنك الدولي 
للاعمار والتنمية تتضمن قيام البنك بتقديم المساعدة 
في صياغة التشــــريعات المتعلقــــة بالذمة المالية 
من قبل المسؤولين وتقديم النصح والارشاد فيما 

يختص بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.
واشــــار المســــعد الى ان وزارة العــــدل تقوم 
بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية بمراجعة 
الاتفاقية وتوضيح نوع المســــاعدة التقنية التي 
يمكن للكويت تلقيها كما تدعم الملتقيات الوطنية 

لمحاربة الفساد.
وتابع المسعد قائلا «انطلاقا من اهمية التعاون 
القانوني والقضائي بين الدول في مسائل التجميع 
والمصادرة ووصولا الى ما دعــــت إليه الاتفاقية 
الدولية لمكافحة الفســــاد في استرداد الموجودات 
فإنه يتعين على الــــدول الاطراف ان تمد بعضها 
بعضــــا بأكبر قدر من العون والمســــاعدة في هذا 
المجال وكذلك المــــادة المتعلقة بالتجميد والحجز 

والمصادرة».
وقال المســــعد ان الملفات الخاصة بالاتهام قد 
تتصف بالتشابك والتعقيد في بعض الحالات ما 
حدا بالمشرع الكويتي الى التأكيد على اهمية هذا 
الاجــــراء الوقائي الدقيق تقديرا لمدى فاعليته في 

حركة تلك الاموال المشبوهة.

«نقابة الموانئ» لسرعة إقرار مكافآتهم
ناشد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ 
النوخذة علي السكوني وزير المالية مصطفى الشمالي 
سرعة التدخل لحســـم النزاع الدائر داخل اروقة 
وزارة المالية فيما يتعلق بأحقية موظفي مؤسسة 
الموانئ بصرف المكافأة المقررة لهم بموجب موافقة 

الادارة العامة للمؤسسة ومجلس ادارتها.
وقال السكوني في بيان صحافي انه رغم موافقة 
جميع وزراء المواصلات الذين تعاقبوا على رئاسة 
مجلس ادارة المؤسسة خلال السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 
التي قاربت على الانتهاء إلا ان المكافأة لم تصرف 

حتى الآن.
واضاف: فوجئ الحضور حين عرض موضوع 
المكافأة على مجلس الوزراء الموقر للتنسيق بشأن 
صرف المكافأة بعدم تواجد ممثل وزارة المالية رغم 
حضور ممثلي الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ 
لحسم عملية الصرف بالرغم من دعم وزير المالية 

لهذا التوجه بالصرف.
وطالب السكوني وزير المالية بالتدخل لإقرار 
صرف المكافأة قبل انتهاء الســـنة المالية الجارية 

حرصا على حقوق موظفي الموانئ.

تعقد ١١ فبراير المقبل في جمعية الصحافيين

«زيادة الرواتب وغلاء الأسعار» في نقابة كونا
تنظم نقابــــة العاملين بوكالة الانباء الكويتية 
(كونا) محاضرة بعنوان «زيادة الرواتب وغلاء 
الاســــعار» وذلك في تمام الســــاعة السابعة من 
مســــاء يوم الاثنين ١١ فبراير المقبل بمقر جمعية 

الصحافيين.
واشار رئيس مجلس ادارة النقابة عماد العسكر 
في تصريح صحافي الى ان المحاضرة التي سيشارك 
فيها كل من رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي 
عبدالوهاب الوزان وعضو مجلس الامة د.ناصر 
الكويتية  الصانع ورئيسة الجمعية الاقتصادية 
د.رولا دشتي تأتي ضمن اهتمامات النقابة في طرح 

بعض الموضوعات العامة التي تهم المجتمع.
واضاف ان النقابة ستقدم من خلال هذه المحاضرة 
رؤية علمية ونقدية لموضوع زيادة الرواتب وغلاء 
الاسعار، وذلك للاستفادة منها لدى اصحاب القرار 

لتوجيهه وترشيده قبل اتخاذه.
ودعا العسكر جميع المهتمين بهذا المجال للمشاركة 

بآرائهم واثراء النقاش العام قبل اتخاذ القرار، وعلى 
رأسهم رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية 
بمجلس الامة واعضاء الهيئة التدريســــية بقسم 
الاقتصاد بجامعة الكويت ورئيس واعضاء الاتحاد 
التعاونية الاستهلاكية وجميع  العام للجمعيات 

المواطنين والمقيمين.
وذكــــر ان النقابة من منطلــــق ايمانها بأهمية 
الدور الذي تلعبه النقابات ومؤسســــات المجتمع 
المدني في توجيه الرأي العام نحو قضايا التنمية 
المجتمعية بمختلف مجالاتهــــا وقطاعاتها، دأبت 
على طرح العديد من القضايا السياسية كموضوع 
الدوائر الانتخابية الخمس واثرها على الخارطة 
السياسية الكويتية، والاقتصادية كموضوع حقول 
الشمال، والاجتماعية كالاعلاقات الاسرية والانتماء 
للوطن، والقانونيــــة كحقوق وواجبات الموظف، 
والرياضيــــة كالازمة بين اتحاد كرة القدم والفيفا 

والقوانين الرياضية.

خلال إطلاق تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO٤ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة

الهاجري: استمرار النمو السكاني أبرز مشكلة تواجه البيئة 
في المنطقة و٨٠٠ ألف نسمة ضحايا تلوث الهواء سنوياً

المناطق الساحلية والبحرية في المنطقة تتعرض لتدمير ناتج عن التنمية السريعة للمدن السكنية والمنتجعات والتلوث النفطي

الشيخ حمد الخالد متوسطا خالد الهاجري ود. علي العمير والسفير السوري علي عبدالكريم وعددا من الحضور

دارين العلي
أطلقت جماعة الخط الاخضر البيئية الكويتية امس 
تقرير توقعات البيئة العالمية الرابع GEO٤ بالتنســـيق 
مع برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP تحت رعاية وزير 
شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ممثلا 
بوكيل مكتب الوزير الشيخ حمد الخالد وبحضور عدد 
من السفراء واعضاء الســـلك الديبلوماسي لدول غرب 
آسيا واعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي، وعدد من 

المهتمين بالشأن البيئي.
وألقـــى رئيس جماعة الخط الاخضـــر البيئية خالد 
الهاجري كلمة لفت فيها الى تاريخ الجماعة التي انشت 
منذ ســـبع سنوات، وفي سبيل حماية البيئة والحد من 
الاضرار الخطيرة للتلوث وبسبب ما تعرضت له البيئة 
مـــن تدهور على مر العقود الماضية، حيث قام شـــابان 
كويتيان بتأســـيس جماعة الخط الاخضر البيئية، كان 
الامل بإحداث تغيير نوعي في الساحة البيئية الكويتية، 
مشيرا الى المعوقات التي واجهت الجماعة لإثبات أهمية 
عملها، ولتشكل علامة بارزة تميز العمل البيئي خارج 
البلاد، ودليل ذلك موافقة برنامج الامم المتحدة للبيئة، 
على ان تكـــون جماعة الخط الاخضر البيئية الكويتية 
اول مؤسســـة مجتمع مدني بيئية في الشرق الاوسط 

تنفرد بإطلاق التقرير في بلدها.
وقال: ان اطلاق التقرير بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة 
للبيئة يؤكد ان مــــا أورده التقرير من وصف دقيق لحالة 
البيئة في العالم يوجب منا جميعا ان نعمل من اجل وقف 
التدهور البيئي الذي بدأ يفتك بالانسانية، وان الكثير من 
المنظمات والجماعات البيئية الحكومية وغير الحكومية حول 
العالم جادة في العمل من اجل معالجة الازمات والمشــــاكل 
البيئية التي ذكرها تقرير توقعات البيئة العالمية جيو، لافتا 
الى اننا في الكويت لســــنا بمعزل عنهم، بل نحن معهم في 
قــــارب واحد، مما يدفعنا الى ان نعزز عملنا البيئي المحلي 
والاقليمي والعالمي من اجل حماية البيئة وحماية اطفالنا 
ومستقبلهم، ولنقول للعالم اجمع ان ابناء الكويت قادرون 

على خلق بصمة بيئية عالمية متميزة.

العرض البيئي

بعــــد ذلك قام الهاجري بتقديم عرض بيئي حول تقرير 
توقعــــات البيئة العالمية قائلا: ان مــــا يربو على ٣٩٠ عالما 
وخبيرا اشتركوا في عمل هذا التقرير الذي راجعه ما يزيد 
على ١٠٠٠ شخص من مختلف دول العالم، لافتا الى انه بعد 
عشرين عاما من اصدار التقرير الاول بعنوان «مستقبلنا 
المشترك» وهذا يساعدنا كثيرا في مقارنة أوضاعنا البيئية 
خلال عقدين من الزمن.  واضاف الهاجري ان تقرير توقعات 
البيئة العالمية الرابع يشير الى الاوضاع البيئية التي تسود 
العالم، ويبرز امثلة عن التحديات التي تواجه البشــــرية، 
في الوقت الذي يضع فيه سيناريوهات متعددة للتوقعات 
المستقبلية، كذلك يورد قصص النجاح التي يمكن الاستفادة 
منها والبناء عليها، مشــــيرا الى ان التقرير نتج عن عملية 
تشاورية شاملة بدأت عام ٢٠٠٤ شملت اكثر من ١٠٠ حكومة 
و٥٠ منظمة. وربط الهاجري في حديثه عن تقرير توقعات 
البيئة العالمية بين البيئة وصحة الانســــان، مشيرا الى ان 
صحة الناس في مختلف انحاء العالم تتأثر بالتغيرات التي 
يحدثها البشر في البيئة، حيث ان ربع الامراض التي تصيب 
الانسان ناتجة عن التعرض لمخاطر بيئية، فتلوث الهواء 
في المدن يؤثر علــــى الصحة في كل مناطق العالم تقريبا، 
حيث تقدر منظمة الصحة العالمية ان اكثر من مليار نسمة 
في البلدان الآســــيوية معرضون لمخاطــــر ملوثات الهواء 
ويموت اكثر من ٨٠٠ الف نسمة سنويا بسبب تلوث الهواء. 
وأشار الهاجري الى تحسن ملحوظ في اهتمام دول المنطقة 
بالبيئة، مشيرا الى ان التقرير اكد ان من الايجابيات البيئية 
التي رصدت انشاء حكومات دول المنطقة لمؤسسات بيئية، 
واصدارها لتنظيمات بيئية، ووضعها لاستراتيجيات بيئية 

نتيجة لانضمامها للاتفاقيات البيئية الدولية.

السلبيات البيئية

ومن أبرز السلبيات البيئية التي أوردها التقرير 

حول دول المنطقة، ذكر الهاجري ان أبرز مشكلة تواجه 
البيئة في المنطقة هي اســــتمرار النمو السكاني دون 
ايجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة هذا النمو، 
بالاضافة  الى تغير انماط الاستهلاك وسوء التخطيط 
التنموي، الامر الذي نتج عنه غياب الاسس الصحية 
لإدارة النفايات. وغياب الخطط الواضحة لإدارة المواد 
الكيماوية، حيث يشكل التلوث الكيميائي مخاطر جمة 

على صحة البشر والبيئة.
كما أشار التقرير الى خطورة التلوث الهوائي الذي 
تعاني منه دول المنطقة، ممــــا ينذر بكوارث صحية 
خطيــــرة. كما دق التقرير ناقوس الخطر، حيث ظهر 
بوضوح التأثير الاقتصادي لتدهور الاراضي والتصحر، 
حيث تقل المســــاحات المزروعة في آسيا كلها عن ٨٪ 
حيث تتدهور الاراضي لتصبح أراض جافة مما يؤثر 
على ســــبل الرزق وعلى الامن الغذائي والاقتصادي 
لدول المنطقة. وأوضح الهاجري ان دول غرب آســــيا 
من اكثر مناطق العالم توترا فيما يتعلق بالمياه فبين 
عامي ١٩٨٥ و٢٠٠٥ نقص نصيب الفرد من المياه العذبة 
المتوافرة بشــــكل مريع ينذر بحدوث كوارث لا تحمد 
عقباها، محذرا من ان المناطق الساحلية والبحرية في 
المنطقة تتعرض لتدمير ناتج عن التنمية الساحلية 
السريعة للمدن الســــكنية والمنتجعات ومشروعات 
الترويح واستصلاح الاراضي والصناعات والتلوث 

النفطي.
 لم يغفل التقرير عن حالة الامن والسلم في المنطقة، 
حيث اشار الى ان من ابرز معوقات حماية البيئة في 
المنطقــــة هي الحروب التي تدور فيها من آن الى آخر 
والتي تؤدي الى تدمير واســــع وشامل لكل مقومات 

الحياة في المنطقة. 
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن التقرير وعن 
الاوضاع البيئية في العالم ثم تسلم الشيخ حمد الخالد 
درعا تكريمية من الهاجري نيابة عن وزير الدولة لشؤون 

الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.

خلال حملة التوعية بسلامة الطرق لشركة نفط الكويت

العوضي: وضع قواعد للالتزام بالقيادة
الآمنة للحد من ازدياد معدل حوادث المركبات

العميد طارق حمادة والعميد طيار يوسف الفرحان ومساعد مدير عام أمن الأحمدي وهاشم هاشم خلال الحملة

مسؤول الطوارئ الطبية سحمي العجمي وشرح حول سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات رادار يرصد سرعة المركبات من الأمام والخلف

عبدالهادي العجمي
تحت رعاية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد، وبحضور نائب العضو 
المنتدب بالشـــركة هاشم هاشم، انطلقت حملة التوعية 
بسلامة الطرق والتي تستمر لمدة يومين، وتتضمن انشطة 
الحملة معرضا عن السلامة على الطريق بمشاركة عدد من 
الجهات الحكومية والاهلية، وذلك بهدف زيادة التوعية 
المرورية لدى المواطنين والمقيمين بشـــكل عام وموظفي 
الشركة بشكل خاص، وذلك باستخدام وسائل تكنولوجية 
متطورة منها اجهزة لمحاكاة القيادة في مختلف الظروف 
الطبيعية واجهزة لمحاكاة حوادث السيارات. وقد ألقى 
رئيس فريق الصحة والبيئة (جنوب شـــرق الكويت) 
عبداالله العوضي كلمة أعلن من خلالها انطلاق الحملة 

التي تعتبر احدى حملات شركة نفط الكويت للتوعية 
بالقيادة الآمنة، وأشـــار العوضي الى ان شـــركة نفط 
الكويت اتخذت العديد من الاجـــراءات للحد من ازدياد 

معدل حوادث المركبات ومنها: 
أولا: تقييم شـــامل لطرق الشـــركة ووضع الخطط 

والمشاريع اللازمة لتوافر قيادة آمنة لمرتاديها.

ثانيا: وضع قواعد للالتزام بالقيادة الآمنة.
ثالثا: نشر الوعي بالقيادة الآمنة بين موظفي ومقاولي 
الشـــركة، وذلك بإقامة الدورات التدريبية والمحاضرات 

التوعوية بهذا الخصوص.
رابعا: تركيب اجهزة لرصد ســـرعة المركبات لجميع 

العاملين المعينين بالشركة بتعميم.
خامسا: تركيب اجهزة لرصد السرعة لجميع مركبات 

النقل الجماعي.
سادسا: تركيب كاميرات متنقلة لمراقبة ورصد متجاوزي 

السرعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور.
ســـابعا: تفعيل الاجراءات التأديبيـــة بحق مخالفي 

السرعة.
ثامنا: الاستفادة من معرفة الاسباب الجذرية لحوادث 
السيارات داخل طرق الشركة لتفاديها وتعميم ذلك على 

جميع مناطق الشركة.
وزاد العوضـــي: ان العديد من ســـائقي الســـيارات 
والدراجات أو المشاة يقتلون يوميا على الطرق نتيجة 
تجاوز السرعة المحددة والاستهتار وعدم استخدام حزام 
الامان. واضاف: فلنساهم ونتعاون ونقف جنبا الى جنب 

معا لزيادة الوعي المروري.

(أحمد باكير)

الخميس 
محليات٣١ يناير  ٢٠٠٨  


